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  الملخص باللغة العربیة.

تناولت ھذه الدراسة واحدة من اھم القضایا جدلا على مستوى العلاقات   
مایة المدنیین من أن ترتكب بحقھم الدولیة وھي التدخل باستخدام القوة العسكریة لح

جرائم الفظائع الجماعیة كالإبادة الجماعیة أو الجرائم ضد الإنسانیة، أو جرائم 
الحرب أو جرائم التطھیر العرقي، وبیان مدى شرعیة استخدام  القوة في العلاقات 
الدولیة وحالات استخدامھا والجھات المخولة باستخدامھا في ضوء أحكام میثاق 

م المتحدة، وقواعد القانون الدولي العام، وبینت الدراسة العلاقة بین استخدام الأم
القوة في العلاقات الدولیة ومبدأ المسؤولیة عن الحمایة، وصلاحیات مجلس الأمن 

  في تنفیذ مبدأ المسؤولیة عن الحمایة .
ایة، الكلمات المفتاحیة: الدفاع الشرعي، الأمن الجماعي، مبدأ المسؤولیة عن الحم

  الأمن البشري، السیادة.
Abstract 
 This study dealt with one of the most controversial issues in 
international relations: the use of military force to protect civilians from 
the commission of mass atrocities such as genocide, crimes against 
humanity, war crimes, or ethnic cleansing. It examines the legitimacy of 
the use of force in international relations, the circumstances in which it is 
used, and the parties authorized to use it in light of the United Nations 
provisions Charter, and the rules of public international law. The study 
also demonstrates the relationship between the use of force in 
international relations and the principle of the protection responsibility, as 
well as the powers of the Security Council to implement the principle. 
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  المقدمة.
تعدّ مسألة التدخل لأغراض الحمایة البشریة، واحدة من أكثر المسائل   

ردة إثارة للجدل في العلاقات الدولیة قاطبة وأصعبھا، وبعد انتھاء الحرب البا
أصبحت مسألة حیة على نحو لم یسبق لھ مثیل قط، وفي عقد التسعینات صدرت 
عدة دعوات بعضھا استجیب وبعضھا قوبل بالتجاھل، ومن ابرز الأمثلة على ھذا 
التدخل ھو التدخل الذي حصل في الصومال والتدخل الذي حصل في البوسنة 

ى الرغم من بشاعة وكوسوفو، بینما لم یحصل مثل ھذا التدخل في رواندا عل
الجرائم التي ارتكبت، وأنً ھذا التدخل العسكري الذي حصل أثار جدلا كبیرا، 
فیرى البعض في ھذا التدخل مسألة تدویل للضمیر الإنساني آن أوانھ منذ زمن 
بعید، بینما یشكل  في نظر الآخرین خرقا یدعو إلى الذعر لنظام دولي قائم بین 

ول وحرمة أراضیھا، ورأى البعض أیضا أنً المسألة الدول یعتمد على سیادة الد
الحقیقیة الوحیدة ھي ضمان كون التدخلات الجبریة فعالة، ورأى آخرون أنً ثمة 
مسائل اكبر من ذلك بكثیر تتعلق بالشرعیة وبالعملیة وبإمكانیة سوء استخدام ھذه 

  السابقة.
  أھمیة الدراسة.

ین تعدّ أمرا أخلاقیا لا مفر منھ تكمن أھمیة الموضوع في أنَ حمایة المدنی  
ومسؤولیة جماعیة تقع على كاھل الدول، فالأصل أن الدولة ھي المسؤولة عن 
حمایة سكانھا المدنیین من أن ترتكب بحقھم جرائم الفظائع الجماعیة استنادا لمبدأ 
السیادة، ولكن في بعض الحالات ترتكب الجرائم بحق المدنیین من قبل الدولة ذاتھا 

قد تكون الدولة غیر قادرة أو غیر راغبة في حمایة سكانھا المدنیین، ولاتقبل أو 
بتدخل الدول الأخرى بذریعة أنً التدخل یمس بسیادتھا ویتناقض مع التزامات 
الدول المنصوص علیھا في میثاق الأمم المتحدة، ویتنافى مع مبدأ حظر استخدام 

سة تنطلق من خلال بیان التغیر الذي القوة في العلاقات الدولیة، إذن أھمیة الدرا
حصل بمفھوم السیادة، وانتقال المفھوم من سیادة الدولة إلى سیادة الفرد، و حالات 
استخدام القوة في العلاقات الدولیة ودور المجتمع الدولي في حمایة الأفراد من 

          الانتھاكات الجسیمة التي ترتكب بحقھ.
  إشكالیة الدراسة.

یة الدراسة في السؤال الاتي: وھو ھل یجوز لدولة ذات سیادة تكمن إشكال   
استخدام القوة العسكریة  في دولة ذات سیادة أخرى غیر موافقة ودون إذن من 
مجلس الأمن، أو مبرر للدفاع عن النفس لحمایة المدنیین الذین یواجھون خطرا 

  وشیكا للإبادة الجماعیة؟ .
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  منھجیة الدراسة.
ى حل إشكالیة الدراسة، كان لزاما علینا استخدام من أجل الوصول إل  

المنھج التحلیلي، لتحلیل وتفسیر القواعد القانونیة التي تحكم استخدام القوة في 
العلاقات الدولیة، والوقوف على الآراء السیاسیة للدول من فكرة استخدام القوة 

  العسكریة لحمایة المدنیین واثرھا على العلاقات الدولیة.
  دراسة.خطة ال

لكي یتم التوصل إلى حل إشكالیة الدراسة بشكل منطقي ومتسلسل، فقد    
قسمناھا على مطلبین بحثنا في المطلب الأول شرعیة استخدام القوة في العلاقات 

    الدولیة، وخصصنا الآخر إلى البحث في المسؤولیة عن حمایة المدنیین.
  لدولیة.المطلب الأول: شرعیة استخدام القوة في العلاقات ا

(The legitimacy of the use of force in international relations) 
تنص الفقرة الثانیة من المادة الرابعة من میثاق الأمم المتحدة على الاتي:   

یمتنع جمیع الأعضاء في علاقاتھم الدولیة عن التھدید باستعمال القوة أو “
ھا السیاسي، أو باي طریقة استخدامھا ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلال

  أخرى تتعارض مع أغراض الأمم المتحدة".
الأولى من عمر میثاق الأمم المتحدة، أدت  وعلى مدى العقود الأربعة  

عملیات أنھاء الاستعمار والحرب الباردة إلى نشوب صراعات مسلحة، كانت 
ھدیدا أو مبررة قانونیا في كثیر من الأحیان من خلال تفسیرات ضیقة لما یشكل ت

استخداما للقوة ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالھا السیاسي، ولكن في 
تسعینیات القرن العشرین وبعد نھایة الحرب الباردة، توقف معظم خبراء القانون 
الدولي عن التحلیل التشعبي للفقرة الثانیة من المادة الرابعة من المیثاق واتحدوا 

امین القانونین الوحیدین للقوة في أراضي دولة ذات حول الراي القائل بان الاستخد
سیادة غیر موافقة قد تم النص علیھما في مكان آخر من المیثاق وھما: أولا: نص 

یجوز لھ أن یتخذ عن طریق القوات الجویة ” من المیثاق الذي جاء فیھ: ٤٢المادة 
”. أو استعادتھوالبحریة والبریة من الأعمال ما یلزم لحفظ السلم والأمن الدولي 

لیس في ھذا المیثاق ”من المیثاق والتي جاء فیھا:  ٥١ثانیا: ما نصت علیھ المادة 
ما یضعف أو ینتقص الحق الطبیعي للدول، فرادى أو جماعات في الدفاع عن 

  .)٥٦(”انفسھم اذا اعتدت قوة مسلحة على احد أعضاء الأمم المتحدة
متحدة یعترف بسببین فقط للحرب، ومما تقدم  یتضح لنا أنً میثاق الأمم ال 

واستخدام القوة  -٢الدفاع الشرعي.  -١واستخدام القوة في العلاقات الدولیة وھما: 
  في اطار الأمن الجماعي. وعلیھ سوف نقسم ھذا المطلب على فرعین:
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  الفرع الأول: استخدام القوة في حالة الدفاع الشرعي.
 (Use of force in self-defense) 

مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولیة من أھم المبادئ العالمیة  یعدّ  
التي توصلت إلیھ البشریة بعد الحرب العالمیة الثانیة، وقد ثبت ذلك في المادة 
الثانیة من میثاق الأمم المتحدة من خلال مقاصد الأمم المتحدة العامة إذ جاء فیھا: 

ھم الدولیة عن التھدید باستعمال القوة أو "یمتنع أعضاء الھیئة جمیعا في علاقات
استخدامھا ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأي دولة أو على وجھ لا 

  .)٥٧(یتفق وممارسات الأمم المتحدة"
وبعد أن أعلن میثاق الأمم المتحدة مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات   

لشرعي، واعتبر حق الدفاع الشرعي الدولیة، أید استخدام القوة في حالة الدفاع ا
) من المیثاق على ھذا الحق إذ جاء ٥١حقا طبیعیا أزلیا للدول، إذ نصت المادة (

فیھا: "لیس في ھذا المیثاق ما یمس الحق الطبیعي للدفاع عن النفس بصورة فردیة 
  أو جماعیة في حال حدوث اعتداء مسلح على عضو المنظمة".

) من المیثاق استثناء ٥١لى وفق نص المادة (ویعدّ حق الدفاع الشرعي ع  
على الأصل المكرس في نص الفقرة الرابعة من المادة الثانیة من المیثاق، والتي 
حظرت وحرمت اللجوء إلى القوة ضد سلامة واستقلال إقلیم دولة أخرى، ویفھم 

) إنً للدول حق الدفاع عن نفسھا ولكن على وفق الشروط ٥١من نص المادة (
ابط التي حددھا المیثاق، وللإحاطة بھذا الحق نرى من الأھمیة بمكان والضو

البحث في مفھوم حق الدفاع الشرعي، والأساس القانوني لھذا الحق وطبیعتھ 
  القانونیة.

  أولا: مفھوم حق الدفاع الشرعي.
إنً مفھوم الدفاع الشرعي یعدّ من اكثر الحقوق التي تثیر الجدل على   

لي، وان الدول التي تجادل فیھ ھي الدول العدوانیة التي مستوى القانون الدو
  . )٥٨(تمارس السیاسات العدوانیة، وتنكرھا على الدول والشعوب الأخرى

لم یكن لحق الدفاع الشرعي مفھوما دقیقا ومحددا في ظل القانون الدولي   
التقلیدي، إذ لم یكن ھناك تحدید واضح للشروط والضوابط التي یمكن في إطارھا 
ممارسة ھذا الحق، بحیث تم اشتراط وجود تھدید للمصالح الحیویة ولم تحدد ھذه 
المصالح، مما یؤدي إلى أنً تقدیر ماھیة ھذا التھدید وجدیتھ للدولة، وبالتالي 
ممارسة حقھا في الدفاع الشرعي باتخاذ كل التدابیر والإجراءات الضروریة لصد 

راحة ووضوح إلى حق الدفاع ھذا التھدید، ولم یشر عھد عصبة الأمم بص
الشرعي، لأنھ لم یحرم اللجوء إلى الحرب واستعمال القوة المسلحة بل أجاز 
اللجوء إلیھا في بعض الحالات، إذ وضع العھد قیدا على الدخول في الحرب، وھو 

،  ونتیجة وجود ھذه الثغرات في )٥٩(الانتظار مھلة ثلاثة اشھر قبل البدء بالحرب
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تحریم اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولیة استمرت  عھد العصبة، وعدم
المحاولات الدولیة للسعي لتحریم اللجوء إلى الحرب واستخدام القوة في العلاقات 
الدولیة، وتجلى ذلك  في الكثیر من المواثیق الدولیة التي أبرمت خلال الفترة ما 

إلى تحریم الحرب، إذ  بین الحربین العالمیتین لاستدراك ما یكون قد فات بالنسبة
نصت ھذه المواثیق على مشروعیة حق الدفاع الشرعي من المعنى الإجمالي 

  .)٦٠(المحرم للحرب 
ومن الجدیر بالذكر أنً وجھات النظر الفقھیة قد تعددة، حول بیان مفھوم   

واحد جامع لحق الدفاع الشرعي في ظل قواعد القانون الدولي، فقد عرف البعض 
عي بأنھ: "الحق الذي یقرره القانون الدولي لدولة أو لمجموعة حق الدفاع الشر

دول باستخدام القوة لصد عدوان مسلح حال ارتكابھ ضد سلامة إقلیمھا أو 
استقلالھا السیاسي شریطة أن یكون استخدام القوة ھو الوسیلة الوحیدة لدرء ذلك 

للازمة لحفظ السلم العدوان ومتناسبا معھ ویتوقف حیث یتخذ مجلس الأمن التدابیر ا
  .)٦١(والأمن الدولیین"

وعرفھ البعض الآخر بانھ: "القیام بتصرف غیر مشروع دولیا، للرد على   
تصرف غیر مشروع وقع ابتداء، وفي كلتا الحالتین الفعل ورد الفعل یتم استخدام 
القوة المسلحة، ویستھدف الدفاع الشرعي دفع أو رد الاعتداء الجسیم من قبل 

  .)٦٢(والعمل على إیقافھ لحمایة الدولة وحقوقھا الأساسیة"المعتدي، 
ویعتبر جانب من الفقھ أنً الدفاع الشرعي لا یعدّ حقا، ولكنھ عبارة عن   

مركز یحرر الدولة من التزاماتھا بعدم اللجوء إلى القوة تجاه المعتدي، إلى أن یقوم 
  .)٦٣(مجلس الأمن بمسؤولیتھ

معا بین المفھوم والأركان والشروط في ویورد جانب من الفقھ تعریفا جا  
ظل القانون الدولي الجزائي ومن ذلك انھ: "ذلك الحق الذي یقرره القانون الدولي 
الجنائي لدولة أو لمجموعة  من الدول، باستخدام القوة لصد عدوان مسلح، یرتكب 
 ضد سلامة إقلیمھا أو استقلالھ السیاسي شریطة أن یكون استخدام القوة الوسیلة
الوحیدة لدرء ذلك العدوان، ومتناسبا معھ أو یتوقف حین یتخذ مجلس الأمن 

  . )٦٤(التدابیر اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولیین"
  ثانیا: الطبیعة القانونیة لحق الدفاع الشرعي.

) من میثاق الأمم المتحدة قد أثارت ٥١إنً الصیاغة التي جاءت بھا المادة(  
ل طبیعة مفھوم حق الدفاع الشرعي، إذ ذھب فریق من خلافات فقھیة وسیاسیة حو

) قد ترك حق الدفاع الشرعي على ٥١فقھاء القانون الدولي إلى أنً نص المادة(
الحالة التي كان علیھا قبل میثاق الأمم المتحدة، دون أن توضع علیھ قیود، 

دي لھذا فالتطابق تام بین حالة الدفاع الشرعي في مفھوم المیثاق والمفھوم التقلی
الحق، ویستندون في رأیھم ھذا بعبارة "حق طبیعي"، فحججھم مستمدة من منطوق 
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)، أي أنً النص جاء مقررا أو كاشفا لحق الدفاع الشرعي ولیس ٥١نص المادة(
) من المیثاق فأنً ھذا الحق مطلق ولا یتقید باي ٥١منشأ لھ، ووفقا لنص المادة(

قرة الرابعة من المادة الثانیة، ویرى نص آخر من المیثاق بما في ذلك نص الف
) إحداث تغییر لقواعد ٥١جانب من الفقھ أنً المیثاق لم یقصد من نص المادة (

الشرعي، ویستند أصحاب ھذا الراي إلى الأعمال  القانون الدولي المتعلقة بالدفاع
 التحضیریة لمیثاق الأمم المتحدة والتي قررت فیھا اللجنة الأولى: "إنً استخدام

، وطبقا لانصار )٦٥(القوة المسلحة في الدفاع الشرعي یبقى مؤكد وغیر منقوص"
) لا تشترط لممارسة حق الدفاع الشرعي أن نكون ٥١ھذا المذھب فان المادة (

بصدد عدوان أو ھجوم مسلح، بل قررت الاكتفاء بتوفر احتمال كبیر بوقوع ھجوم 
فسبب قیام حالة الدفاع مسلح ضد دولة، ولم تشترط وقوع ھجوم مسلح فعلي، 

الشرعي حسب النص "اذا وقع ھجوم مسلح" على احد أعضاء الأمم المتحدة، ولم 
یستبعد الأسباب الأخرى لقیام حالة الدفاع الشرعي على وفق قواعد القانون الدولي 
التقلیدي والذي اعتبر الدفاع الشرعي حقا مقدسا، إذ یرى أصحاب ھذا المذھب أنً 

) لم تكن تقصد إلى تعلیق حالة الدفاع الشرعي على ٥١مادة (نیة واضعي نص ال
شرط وقوع العدوان المسلح دون غیره من الأسباب، ولكنھم أرادوا فقط التأكید 

  . )٦٦(على اھم سبب، أما باقي الأسباب فیرجع فیھا إلى القانون الدولي التقلیدي
ى حمایة ویرى انصار ھذا المذھب أنً حالة الدفاع الشرعي لا تقوم عل  

السلامة الإقلیمیة والاستقلال السیاسي فقط، أي الحدود الجغرافیة للدولة، وإنما یمتد 
إلى كل حق یكفلھ القانون الدولي للدولة، ویشمل كذلك حمایة المواطنین في 
الخارج وحمایة المصالح القومیة في الخارج، وحمایة حریة الملاحة أو حق الصید 

ر المضایق الدولیة. وتمتد حالة الدفاع الشرعي لتشمل في أعالي البحار أو حق عبو
الدفاع عن "الحدود الأیدیولوجیة" للدولة وھذا ما استند إلیھ الاتحاد السوفیتي 

، كما ١٩٦٨السابق لتبریر تدخل حلف وارسو في تشیكوسلوفاكیا السابقة في عام 
البحر الكاریبي  استندت إلیھ الولایات المتحدة لتبریر تدخلاتھا المتكررة في دول

وأمریكا الوسطى بحجة احتواء امتداد الشیوعیة العالمیة، وبناء على ما تقدم فان 
فقھاء ھذا الرأي یفسحون المجال أمام استخدام القوة المسلحة في حالات كثیرة غیر 

  .)٦٧(محددة على وجھ الدقة، إنما یترك تحدیدھا للسلطة التقدیریة لكل دولة
) تفسیرا ٥١ف الرأي أعلاه ففسر نص المادة (وذھب راي آخر على خلا  

ضیقا إذ یرى انصار ھذا الراي أنً النص واضح الدلالة على مفھوم حق الدفاع 
الشرعي في میثاق الأمم المتحدة یختلف عن مفھومھ التقلیدي، إذ یقصر ھؤلاء حق 
الدفاع الشرعي على حالة واحدة وھي وقوع عدوان مسلح ضد احدى الدول 

ومن ثم فان مجرد التھدید باستخدام القوة أو وجود دلائل على احتمال  الأعضاء،
وشیك لوقوع ھجوم مسلح على احدى الدول لا یصلح أن یكون مبررا لاستخدام 
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) من ٥١القوة استنادا على حق الدفاع الشرعي لعدم تماشیھ مع نص المادة (
اق والتي تحظر استخدام المیثاق وعملا بالفقرة الرابعة من المادة الثانیة من المیث

القوة في العلاقات الدولیة، وعلیھ تستبعد سائر أشكال العدوان التي لاتصل إلى حد 
  .)٦٨(الھجوم المسلح مثل "العدوان الاقتصادي" أو "العدوان الأیدیولوجي"

) تفسیرا یتلاءم مع التطور ٥١ونحن نرى أنَھ ینبغي أن یفسر نص المادة (  
ئل شن الحرب و العدوان ومنھا شن الحرب السیبرانیة، الكبیر الذي حدث في وسا

وما یتلاءم مع التطور الذي حصل في مفھوم القوة على مستوى العلاقات الدولیة 
وتأثیر القوة الناعمة والقوة السیبرانیة في العلاقات الدولیة الذي اصبح یضاھي 

التي تتعرض القوة الصلبة بشقیھا المسلحة والاقتصادیة، وإعطاء الحق للدولة 
لھجوم سیبراني بالدفاع عن نفسھا بكافة الوسائل ومنھا استخدام القوة المسلحة 

  والقوة السیبرانیة. 
  الفرع الثاني: استخدام القوة في اطار الأمن الجماعي.

(Use of force in the context of collective security) 
من مستحدثات میثاق  إنً الاستعمال الجماعي للقوة لمواجھة العدوان یعدّ  

الأمم المتحدة، وذلك في اطار ما اصطلح على تسمیتھ بنظام الدفاع الجماعي 
  .)٦٩(الوارد في الفصل السابع من المیثاق

ومن الملاحظ أنً نصوص المیثاق لم تتضمن  أي ذكر لمصطلح "الأمن   
ر بارز الجماعي"، وبالرغم من ذلك فأنً اھتمام المیثاق بمسألة الأمن الجماعي أم

وجلي، إذ أنً في مقدمة الأھداف التي قامت منظمة الأمم المتحدة من أجلھا ھدف 
. لذا )٧٠("حفظ السلم والأمن الدولي" ویتأكد ذلك في أكثر من موضع من المیثاق

سنتناول نظام الأمن الجماعي من خلال بیان مفھومھ وأھم التدابیر القسریة المتخذة 
  في إطاره.

  الجماعي.  أولا: مفھوم الأمن
إنً میثاق الأمم المتحدة جاء خالیا من أي تعریف أو إشارة لتعریف   

مصطلح الأمن الجماعي ولھذا فقد كثرت تعریفات الأمن الجماعي، فقیل أنًھ نظام 
یھدف إلى تحقیق الأمن بوسائل جماعیة من خلال أجھزة تعمل على تحقیق ھذا 

ل الأمم المتحدة إلى المحافظة الھدف، وعرف بكونھ النظام الذي یؤدي من خلا
على السلم والأمن الدولیین بإتباع وسائل رادعة حیال من ینتھك السلم والأمن 

  .)٧١(الدولیین أو یھددھما أو یرتكب عملا من أعمال العدوان
وقد عرفھ البعض من خلال الأسلوب والآلیة، وآخر عرفھ من خلال    

ابیر من أي نوع تتضمن احتمال القیام الغایة، فقد عرفھ أنیس كلود بأنھ: "أیة تد
، وبین إسماعیل )٧٢(بعمل عسكري مشترك في أزمة من قبل دولتین أو اكثر"

صبري مقلد ھدف النظام من انھ: "یھدف أولا وقبل كل شيء إلى الحیلولة دون 
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تغییر الواقع الدولي أو الأخلال بأوضاعھ وعلاقتھ أو تبدیلھا في الاتجاه الذي یخدم 
، وعرفھ أیضا محمد طلعت الغنیمي )٧٣(دى الدول على حساب غیرھا"مصلحة اح

بأنھ: "النظام الذي تتحمل فیھ الجماعة الدولیة المنظمة مسؤولیة حمایة كل عضو 
  .)٧٤(من أعضائھا والسھر على امنھ من الأعداء"

یتضمن مفھوم الأمن الجماعي ومن خلال تعریفاتھ ھدفا أوسع من كون   
ى عدم نشوب الحرب فقط، وذلك من خلال حرصھ على ھذا المفھوم یسعى إل

إیجاد المتطلبات الأوسع للسلم والأمن الدولیین، فالصفة الجماعیة لھذا المفھوم 
تعكس بأنً الأمن كل لا یتجزأ، وأنَھ لا یأتي إلا من خلال منظمة دولیة تكون أداة 

ة عبر تخلي لتحقیق وتجسید ذلك النظام ویكون ھناك نوع من الالتزامات الدولی
الدول عن مصالحھا الفردیة وسیاستھا القومیة واستعدادھا لدخول الحرب من اجل 
المحافظة على ذلك النظام، ومد ید العون للدول التي تقع تحت طائلة الاعتداء، 
ویتوجب على الدول أیضا أن تلتزم بالموضوعیة في التعامل مع القضایا التي تمس 

  .)٧٥(تتخذ من عواطفھا وسیلة للتعبیر عن مواقفھاالأمن والسلام العالمي والا 
  ثانیا: الأمن الجماعي في ظل الأمم المتحدة.

لقد نص عھد عصبة الأمم على نظام الأمن الجماعي في المادة العاشرة   
منھ والتي جاء فیھا "یتعھد أعضاء العصبة على احترام سلامة أقالیم جمیع أعضاء 

والمحافظة علیھ ضد أي عدوان خارجي وفي  العصبة واستقلاھا السیاسي القائم
حالة وقوع عدوان من ھذا النوع ووقوع تھدید أو حلول خطر ھذا العدوان، یشیر 
المجلس للوسائل السلمیة التي یتم بھا تنفیذ ھذا الالتزام بفرض عقوبات على الدول 
المخالفة والتي تكون عقوبات اقتصادیة أو عسكریة أو سیاسیة قطع العلاقات 

) على أنًھ "اذا ١٦لدبلوماسیة أو فصل الدولة من العصبة"، ونص في المادة (ا
التجأت احدى الدول الأعضاء في العصبة إلى الحرب متجاھلة بذلك تعھداتھا تحت 

من عھد العصبة فأنً ھذا العمل العدواني كان ینظر إلیھ على  ١٥، ١٣، ١٢المواد 
لا استثناء"، ولكن عند تطبیق نظام أنًھ موجھ لكل الدول  الأعضاء في العصبة ب

الأمن الجماعي واجھت العصبة العدید من المشاكل وبقیت عاجزة عن إیجاد 
الحلول لھا، وھذ العجز أدى إلى فشلھا في تحقیق السلم والأمن الدولیین، وأنً فشل 

  :)٧٦(العصبة یرجعھ البعض إلى عدة أسباب منھا
ذ القرارات الملزمة لحكومات لم تكن أجھزة العصبة تتمتع باختصاص اتخا .١

 الدول الأعضاء، حتى في الحالة التي كانت تصدر فیھ ھذه القرارات بالأجماع.
إنً أجھزة العصبة لم تكن تملك وسائل العمل المادي التي كانت ضروریة  .٢

 من اجل ضمان احترام الحقوق والواجبات الواردة في العھد.
لذي كان یھدف إلى قصور عھد العصبة عن ضمان الأمن الجماعي ا .٣

 تحقیقھ.
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 لم تتضمن نصوص العھد أي جزاءات قانونیة. .٤
لم یكن العھد یتضمن أي حل سلمي نھائي لأي خصومة في حالة  .٥

 المنازعات الدولیة.
وبعد فشل فكرة الأمن الجماعي في عھد عصبة الأمم، حاول واضعو   

ذا حاولوا أن میثاق الأمم المتحدة من تجاوز العیوب التي واجھت عصبة الأمم، ل
یوجدوا نظاما فعالا ومركزیا، یستند إلى قوة تنفیذیة محددة من خلال إیجاد قوات 
كافیة تمكن مجلس الأمن من أن یقوم بواجباتھ بالشكل الأمثل والمعقول، وبناء على 

) منھ على تخویل مجلس الأمن باتخاذ  ٤٢ذلك نص میثاق الأمم المتحدة في المادة (
، إذ نصت ھذه المادة على أنًھ "اذا رأى مجلس )٧٧(سكري بحتتدابیر ذات طابع ع

) لا تفي بالغرض أو ثبت لم تف ٤١الأمن أنً التدابیر المنصوص علیھا في المادة (
بھ، جاز لھ أن یتخذ بطریق القوة الجویة والبحریة والبریة من الأعمال ما یلزم 

أن تتناول ھذه الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادتھ إلى نصابھ، ویجوز 
المظاھرات والحصر والعملیات الأخرى، بطریق القوات الجویة أو البحریة أو 

  البریة التابعة لأعضاء الأمم المتحدة".
) الذي أجاز لمجلس الأمن استخدام القوة العسكریة لم ٤٢إنً نص المادة (  

  تین ھما: یكن لھ نظیر في عھد عصبة الأمم فھو یتقدم بالتنظیم الدولي خطو
الأولى: انھ یخول مجلس الأمن سلطة اتخاذ قرار العقوبات العسكریة بقصد العمل 

  على استتباب السلم والأمن الدولي أو إعادتھ إلى نصابھ.
الثانیة: إنً القرار الذي یتخذه مجلس الأمن في ھذا الشأن ملزم لجمیع أعضاء الأمم 

  .)٧٨()٤٩ ،٤٨، ٢٥،  ٢٤المتحدة على وفق أحكام المواد (
ومن الملاحظ أنً الدولة التي تتخذ بحقھا التدابیر المنصوص علیھا في    

الفصل السابع لحفظ السلم والأمن الدولي أو أعادتھ إلى نصابھ، لا یجوز لھا أن 
تدفع بأن ھذه التدابیر تدخل في الشؤون الداخلیة، وأنً المسألة تقع ضمن  

ة السابعة من المادة الثانیة من المیثاق قد الاختصاص الداخلي لھا، وذلك لأنً الفقر
جاء فیھا أنً ما منصوص علیھ في ھذه الفقرة لا یخل بتطبیق تدابیر القمع الواردة 

“ للأمم المتحدة”في ھذا المیثاق ما یسوغ  في الفصل السابع، إذ نصت على أن "لیس
ولیس فیھ ما  لدولة ما، أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صمیم السلطان الداخلي 

على أن یقتضي الأعضاء أن یعرضوا مثل ھذه المسائل لأن تحل بحكم ھذا المیثاق، 
   .)٧٩(ھذا المبدأ لا یخلّ بتطبیق تدابیر القمع الواردة في الفصل السابع" 

  ثالثا: التدابیر القسریة المتخذة في اطار الأمن الجماعي على وفق المیثاق.
ق یبین التدابیر غیر العسكریة التي یتخذھا ) من المیثا٤١إنً نص المادة (  

مجلس الأمن، اذا قرر أنً الحالة المعروضة علیھ تعدّ عملا یھدد السلم أو یخل بھ 
أو تعدّ عملا عدوانیا، ویطلب من أعضاء الأمم المتحدة تطبیق ھذه التدابیر، والتي 
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یة والجویة یكون من بینھا وقف الصلات الاقتصادیة والمواصلات الحدیدیة والبحر
والبریدیة والبرقیة واللاسلكیة وغیرھا من وسائل المواصلات وقفا جزئیا أو كلیا 
وقطع العلاقات الدبلوماسیة، واذا رأى مجلس الأمن أنً التدابیر التي اتخذھا استنادا 

) لا تفي بالغرض أو ثبت أنھا لم تف بالغرض، جاز لھ أن یتخذ ٤١لأحكام المادة(
) من المیثاق، وان تقدیر مسالة ٤٢التي نصت علیھا المادة ( التدابیر العسكریة

) تفي بالغرض أم لم تف بھ ترجع ٤١كون التدابیر المتخذة على وفق أحكام المادة (
  إلى السلطة التقدیریة لمجلس الأمن.

و بناء على ما تقدم نلاحظ أنً ھناك نوعین من القرارات التي یتخذھا    
القرارات   - ١الفصل السابع من المیثاق وھي:  مجلس الأمن استنادا لأحكام

القرارات  -٢المتضمنة تدابیر لا یستوجب تنفیذھا استخدام القوة العسكریة. 
المتضمنة تدابیر ذات صفة عسكریة، ویعدّ ھذا النوع من القرارات قمة التطور 
 الحدیث في التنظیم الدولي إذ یجوز لمجلس الأمن اتخاذ تدابیر یتعین لتنفیذھا

  .)٨٠() من المیثاق٤٢استعمال القوة العسكریة وھذا ما نصت علیھ المادة (
) من المیثاق بینت الآلیة التي یتم فیھا تطبیق ٤٧إلى  ٤٣إنً المواد (من    

) ٤٣التدابیر ذات الطابع العسكري بناء على قرار مجلس الأمن، إذ نصت المادة (
جاء فیھا: "یتعھد جمیع أعضاء  على تكوین قوات مسلحة تابعة للأمم المتحدة، إذ

الأمم المتحدة ... أن یضعوا تحت تصرف مجلس الأمن ... ما یلزم من القوات 
) على أن "الخطط اللازمة لاستخدام القوة ٤٦المسلحة ...الخ" ونصت المادة (

المسلحة یضعھا مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب"، وتشكل لجنة أركان 
) من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمیین في ٤٧م المادة (الحرب استنادا لأحكا

مجلس الأمن أو من یقوم مقامھم وتكون مھمتھا إسداء المشورة والمعونة إلى 
  المجلس.
واستنادا للمیثاق تكون الدول الأعضاء ملزمة بقبول مبدأ تزوید مجلس   

ة لحفظ السلم الأمن بالقوات المسلحة العسكریة والمساعدات والتسھیلات الضروری
والأمن الدولي من ذلك حق المرور. ومن أھم  القرارات التي اتخذھا مجلس الأمن 

)  والذي سمح ١٩٩٠تشرین الثاني  ٢٩) في (٦٧٨بھذا الخصوص ھو القرار (
بموجبھ للدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستخدام القوة العسكریة لإجبار العراق 

لخاصة باحتلال العراق للكویت، والذي وجدت على تنفیذ قرارات مجلس الأمن ا
فیھ الولایات المتحدة سندا شرعیا كافیا لقیادة تحالف عسكري ضد العراق إذ بدأت 

كانون الثاني  ١٧بعملیات ھجومیة على الأراضي العراقیة والكویتیة بتاریخ 
  .)٨١(١٩٩١شباط  ٢٨وانتھت بتحریر الكویت في ١٩٩١
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  )Responsibility to protect civiliansایة المدنیین. (المطلب الثاني: مسؤولیة حم
إنً مبدأ المسؤولیة عن الحمایة یشكل أحد المبادئ الأساسیة التي تحكم   

العلاقات الدولیة، فقد كان مبدأ المسؤولیة عن الحمایة بمثابة القدرة على فرض 
ون قوات القوة بفاعلیة على الدول الأجنبیة، فقد ارسل الرئیس الأمریكي جونس

، واستخدم الرئیس ١٩٦٥لحمایة الأرواح الأمریكیة في جمھوریة الدومینیكان عام 
الأمریكي جیمي كارتر مبدأ المسؤولیة عن الحمایة لتبریر فشل التدخل العسكري 
في منطقة الشرق الأوسط، لمحاولة إنقاذ الرھائن الأمریكیین الذین احتجزھم الثوار 

، وكانت ١٩٨٠على السفارة الأمریكیة في طھران عام  الإیرانیین أثناء الاستیلاء
حمایة المواطنین والممتلكات الأمریكیة جزء من مبررات غزو الولایات المتحدة 

 ١٩٩٠من قبل الرئیس الأمریكي جورج بوش الأب، وفي عام  ١٩٨٩لبنما عام 
ارسل الرئیس الأمریكي جورج بوش الأب قوات عسكریة إلى لیبیریا لإجلاء 

اطنین الأمریكان، واستخدم مبدأ مسؤولیة الحمایة كذلك من الدول الأخرى إذ المو
، وتدخلت فرنسا بموجب ھذا المبدأ في ١٩٦٤تدخلت بلجیكا في الكونغو عام 
، وفي كوت دیفوار ولیبیریا في الفترة من ١٩٦٨جمھوریة أفریقیا الوسطى سنة 

سیا إلى حقھا في ، وقد استندت رو٢٠٠٦، وفي التشاد عام ٢٠٠٣إلى  ٢٠٠٢
حمایة مواطنیھا، فضلا عن حقوق الأقلیات العرقیة الروس كذریعة للتدخل في 

على اثر  ٢٠١٤، وأخیرا في شبھ جزیرة القرم عام ٢٠٠٨أوسیتا الجنوبیة عام 
المظاھرات التي حدثت في أوكرانیا وفرار الرئیس الأوكراني الموالي لروسیا، 

شن ھجمات على القواعد العسكریة الأوكرانیة وقامت القوات العسكریة الروسیة ب
على مراكز الاتصالات، وقد قدمت روسیا  واحتلت مطارات المنطقة واستولت

ثلاث حجج قانونیة لتبریر التدخل العسكري في الأراضي الأوكرانیة؛ أولا: زعموا 
أنً المسؤولیة عن الحمایة تمتد إلى الأساس المنطقي الأساسي لیس فقط لأولئك  

ذین یزعم انھ یحملون الجنسیة الروسیة ولكن إلى الروس العرقیین الذین ال
یتحدثون اللغة الروسیة، وعلى اثر ذلك منح البرلمان الروسي الرئیس فلادیمیر 
بوتن سلطة استخدام القوة لحمایة المواطنین والجنود الروس في جمیع الأراضي 

زعم بوتن وجود دعوة من  الأوكرانیة الذین تعرضوا للتھدید  بالعنف، ثانیا:
الرئیس السابق لأوكرانیا یانوكوفیتش ورئیس وزراء شبھ جزیرة القرم، وأكدت 
روسیا أنً الإطاحة بیانوكوفیتش كانت انقلابا غیر دستوري وبالتالي كان لھ السلطة 
السیادیة للموافقة على تدخل روسیا، ثالثا: استشھدت الحكومة الروسیة بمنطق 

، ومع ما قدمتھ روسیا من مبررات إلا أنًھ قد ادین التدخل الدفاع عن النفس
العسكري الروسي في شبھ جزیرة القرم باعتباره انتھاكا للقانون الدولي، على 
الرغم من أنً مجلس الأمن لم یتخذ أي أجراء نظرا لوضع روسیا كعضو دائم فیھ 

  . )٨٢(یتمتع بحق النقض
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جلس الأمن في الاعتراف بمبدأ وبناء على ما تقدم لابد من معرفة دور م  
استخدام القوة العسكریة لحمایة المدنیین ومبررات استخدام ھذا المبدأ وقبل البحث 
في دور مجلس الأمن في حمایة المدنیین نرى من الأھمیة بمكان البحث في مبدأ 
مسؤولیة الحمایة، وعلیھ قسمنا ھذا المطلب على ثلاثة فروع : الأول یتعلق في 

بمبدأ مسؤولیة الحمایة، ویتعلق الثاني بمسؤولیة التدخل لحمایة المدنیین التعریف 
وبحثنا في الفرع الثالث دور مجلس الأمن في استخدام  ،باستخدام القوة العسكریة

  القوة العسكریة لحمایة المدنیین.
  الفرع الأول: تعریف مبدأ مسؤولیة الحمایة.

Definition of the principle of responsibility to protect)( 
على خلفیة ٢٠٠٥إنً مسؤولیة الحمایة مبدأ أقرتھ الجمعیة العامة سنة   

، والتي وقعت في حق )٨٣(الجرائم التي ارتكبت في رواندا ویوغسلافیا السابقة
الملایین من السكان المدنیین الأبریاء، وأنً ارتكاب ھذه الجرائم فرض طرح 

ة الشعوب مستقبلا، وعلى الرغم من أنً فكرة مسألة الحق في التدخل من أجل حمای
مسؤولیة الحمایة نابعة في الأساس من الضمیر الدولي لوضع حد للمعاناة البشریة، 
فأنً ارتباطھا التاریخي بمفھوم التدخل یشكل انتھاكا لأساسیات العلاقات الدولیة، 

یقھا یحتاج مما یجعل تطبیقھا على أرض الواقع فیھ الكثیر من الصعوبات، لأن تطب
إلى التوفیق بین واجب المجتمع الدولي الذي یتحتم علیھ التدخل أمام الانتھاكات 

  . )٨٤(الواسعة لقواعد القانون الدولي، وضرورة احترام سیادة الدول
وللإحاطة بمبدأ مسؤولیة الحمایة لابد من البحث عن الطبیعة القانونیة   

  لمسؤولیة الحمایة، والمبادئ الأساسیة لھا. 
إنً مسؤولیة الحمایة أصبحت   أولا: الطبیعة القانونیة لمبدأ مسؤولیة الحمایة.

معیارا واضحا في القانون الدولي، بعد مصادقة الجمعیة العامة للأمم المتحدة على 
، وقد أكد مجلس الأمن )٨٥(٢٠٠٥ھذا المبدأ في الوثیقة الختامیة لاجتماعھا سنة 

قدم الأمین العام  ٢٠٠٩، وفي سنة )٨٦(قراراتھ على ھذا المبدأ لاحقا في العدید من
تقریره الذي أوضح فیھ مسؤولیة الحمایة كمبدأ ” بان كي مون“للأمم المتحدة 

  :)٨٧(بإعطائھ وصفا كاملا من خلال ثلاثة قواعد مبدئیة
القاعدة الأولى: على كل دولة أن تتحمل المسؤولیة الكاملة عن حمایة شعبھا سواء 

ر ذلك، من ارتكاب أو التحریض على ارتكاب جرائم الإبادة، كانوا وطنیین أو غی
  جرائم الحرب، التطھیر العرقي، والجرائم ضد الإنسانیة.

القاعدة الثانیة: یتحمل المجتمع الدولي مسؤولیة مساعدة الدول في تأدیة واجباتھا 
  الواردة في القاعدة الأولى.

حمایة شعبھا، فأنً المجتمع الدولي القاعدة الثالثة: اذا فشلت الدولة بشكل واضح في 
یتحمل مسؤولیة التعامل الفوري والحاسم مستخدما الفصل السادس والسابع والثامن 
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من میثاق الأمم المتحدة، مستخدما بذلك إجراءات تتراوح بین استخدام الطرق 
السلمیة والعسكریة إضافة إلى ذلك وفي الحالات الطارئة، فانھ یسمح للتحالفات 

ة أن تتدخل بشكل مشروع لإیقاف الانتھاكات الخطیرة للقانون الدولي وبدون الدولی
  موافقة من مجلس الأمن.

وبناء على ما تقدم، فان مبدأ المسؤولیة عن الحمایة یرتكز على ثلاث   
دعائم: الدعامة الأولى مسؤولیة كل دولة في حمایة شعبھا؛ الدعامة الثانیة 

لة معینة في ممارسة مسؤولیتھا في حمایة مسؤولیة المجتمع الدولي لدعم دو
شعبھا؛ والدعامة الثالثة تتمثل في الحالات التي تفشل الدولة عن إداء واجبھا، تقع 
المسؤولیة على المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات دبلوماسیة وإنسانیة أو وسائل 

  .)٨٨(أخرى لوقف ھذه الانتھاكات
المجتمع الدولي في حالة عزوف أو ومن الملاحظ أنً التدابیر التي یتخذھا   

عجز الدولة في تأدیة واجب الحمایة، تكون في بادئ الأمر غیر عنیفة، لكنھا یمكن 
أن تتوسع لتشمل وسائل الزامیة مسلحة كاستخدام القوة العسكریة، أو وسائل غیر 
مسلحة على وفق ما منصوص علیھ في الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، إلا 

جب أن یكون استخدام التدابیر التي نص علیھا الفصل السابع من المیثاق على أنھ ی
وفق معاییر، واھم ھذه المعاییر التي تمت الإشارة إلیھا في تقریر الأمین العام عام 

: "خطورة الضرر الذي أصاب السكان المدنیین، وأن یكون التدخل ٢٠٠٥
تخدمة في التدخل و تقییم الآثار العسكري ھو الملاذ الأخیر، وتناسب الوسائل المس

  .)٨٩(المترتبة علیھا"
إنً معاییر مبدأ مسؤولیة الحمایة التي أشار إلیھا تقریر الأمین العام عام   
التي أسست لمفھوم المسؤولیة عن  ٢٠٠٥لم تدرج في الوثیقة الختامیة لعام  ٢٠٠٥

اء على ذلك فأنً توفیر الحمایة، وھي بھذا الشكل لیست مرفقا رسمیا بالمفھوم، وبن
المسؤولیة عن توفیر الحمایة تعدّ مفھوم سیاسي، ولیست قاعدة جدیدة من قواعد 
القانون الدولي، ولا ترمي أن تكون كذلك، وتستند في آرائھا في الوقت نفسھ إلى 
المجموعة القائمة من ھذه القوانین، فضلا عن أنً المسؤولیة عن توفیر الحمایة 

ھدف إلى الأذن بالتدخل العسكري، وإنما تركز في المقام لاتعدّ تصنیفا جدیدا ی
  .)٩٠(الأول على الجھود الوقائیة

  ثانیا: المبادئ التي تقوم علیھا المسؤولیة عن الحمایة. 
تقوم مسؤولیة الحمایة على ثلاثة أسس في حل الأزمات الدولیة، أو أنھا   

التي تقوم علیھا تشمل ثلاثة مسؤولیات محددة وھذه المسؤولیات أو المبادئ 
  مسؤولیة الحمایة ھي:
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  مسؤولیة الوقایة.  -١

وتتمثل ھذه المسؤولیة في معالجة الأسباب الجذریة والمباشرة للصراع   
الداخلي وغیره من الأزمات التي من صنع الإنسان والتي تعرض الشعوب 

 بالدور الحیوي ٢٠٠٠للخطر، وقد اعترف مجلس الأمن والجمعیة العامة في عام 
لكل أجھزة الأمم المتحدة في منع وقوع الصرعات والعمل على تجنبھا، إلا أنًھ لا 
یوجد اتفاق عالمي على تحدید الأسباب الجذریة للنزاعات أو التفرقة بینھا وبین 
الأسباب المباشرة للنزاعات المسلحة، إلا أنً تقریر اللجنة المعنیة بالتدخل وسیادة 

الأسباب الجذریة والمباشرة للصراع، منھا ما ھو الدول حدد اربع تدابیر لمنع 
داخلي تقوم بھ الدول لحمایة شعوبھا ومنھا ما ھو ذو طابع دولي وتتمثل ھذه 

  :)٩١(التدابیر في الاتي
التدابیر السیاسیة: وتتضمن التدابیر التي یمكن أن تتخذھا الدول في إقامة  -أ

بدأ التداول السلمي على الدیمقراطیة وتقاسم السلطات الدستوریة، وتكریس م
السلطة وحمایة الحریات وسیادة القانون، كما تشمل التدابیر السیاسیة والدبلوماسیة 
التي یتخذھا الأمین العام للأمم المتحدة كالوساطة والمساعي الحمیدة، وبعثات 

  تقصي الحقائق.
م مساعدة التدابیر الاقتصادیة: وتتمثل ھذه التدابیر في العمل داخلیا على تقدی -ب

إنمائیة لمواجھة الإجحاف في توزیع الموارد وتشجیع النمو الاقتصادي، كما تشمل 
ھذه التدابیر في المستوى الدولي على تمویل وتشجیع الاستثمارات الدولیة وتسھیل 
التبادلات التجاریة، وقد تشمل ھذه التدابیر إجراءات ذات طبیعة قسریة كالتھدید 

وسحب الاستثمارات أو الدعم المقدم من طرف صندوق بجزاءات تجاریة ومالیة، 
  النقد الدولي.

التدابیر القانونیة وتشمل الجھود الرامیة إلى تعزیز سیادة القانون، وحمایة  -ج
وضمان استقلالیة الأجھزة القضائیة للدولة، وتشجیع تنفیذ القوانین، أما فیما یخص 

التحكیم والقضاء الدولي في حالة البعد الدولي لھذه التدابیر فیشمل اللجوء إلى 
  النزاعات الداخلیة. 

التدابیر العسكریة: وتشمل إصلاح المؤسسات العسكریة والأمنیة للدول وضمان  -د
مساءلة الأجھزة الأمنیة فیھا وضمان عملھا في اطار القانون، وعلى المستوى 

یعدّ وجود قوات الدولي یمكن اتخاذ تدابیر عسكریة مثل الانتشار الوقائي للقوات، و
  الأمم المتحدة للانتشار الوقائي في مقدونیا افضل مثال على ھذه الحالة.

  مسؤولیة الرد:  -٢ 
عندما تفشل التدابیر الوقائیة في حل الوضع واحتوائھ، وعندما تكون   

الدولة غیر قادرة أو غیر راغبة في معالجة الوضع، یلزم اتخاذ تدابیر من قبل 
جتمع الدولي الأوسع نطاقا، وقد تشمل ھذه التدابیر جوانب أعضاء آخرین في الم
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سیاسیة أو اقتصادیة أو قضائیة، وفي الحالات البالغة الشدة یمكن أن تشمل تدابیر 
عسكریة أیضا، وفیما یخص أولویة ھذه المبادئ فیتعین النظر في اتخاذ تدابیر 

  .)٩٢(قسریة دون العمل العسكري
الرد یجب اتخاذ تدابیر قسریة ذات طبیعة  ویتضح أنًھ في حالة مسؤولیة  

في مختلف أنواع الجزاءات السیاسیة والاقتصادیة  غیر العمل العسكري أولا تتمثل
والعسكریة، وأنً ھذه التدابیر تھدف إلى أقناع السلطات المعنیة في الدولة باتخاذ 

لى التعامل وعدم اتخاذ تدبیر أو تدابیر معینة، وھذه الجزاءات تعوق قدرة الدولة ع
  مع العالم الخارجي بینما لا تمنع الدولة مادیا من القیام بأعمال داخل حدودھا.

ومن أھم الجزاءات السیاسیة ھي القیود على التمثیل الدبلوماسي بما في    
ذلك طرد الموظفین الدبلوماسیین، وكذلك فرض قیود على السفر لاسیما إلى 

تعلیق عضویة الدولة في المنظمات الدولیة  مناطق التسوق الدولیة الرئیسة، وكذلك
أو الإقلیمیة أو طردھا منھا، وما ینطوي علیھ من فقدان المكانة الدولیة، وفقدان 
التعاون التقني أو المساعدات المالیة التي ربما تتلقاھا الدولة من ھذه المنظمات، 

  وقد تتمثل ھذه التدابیر في رفض قبول دولة في عضویة ھیئة معینة.
أما الجزاءات الاقتصادیة،  فالجزاءات المالیة  ربما تستھدف الأصول   

الموجودة في الخارج لبلد ما،  أو حركة تمرد أو منظمة إرھابیة، أو الأصول 
الموجودة في الخارج لزعماء  معینین. وعندما یستھدف الأفراد یوسع نطاق ھذه 

لفرد المعني، وتعدّ القیود الجھود بصورة متزایدة لتشمل أفراد الأسرة المباشرین ل
التي تفرض على الأنشطة المدرة للدخل كالنفط والماس وقطع الأخشاب من 
الغابات والمخدرات واحدا من أھم أنواع الجزاءات ذات الأھداف المحددة لأن 
الوصول إلى ھذه الأنشطة أسھل من الوصول إلى الأموال التي تولدھا، ولأن 

ة لا تكون في الغالب مجرد وسیلة لبدء الصراع أو الأرباح العائدة لھذه الأنشط
لمواصلتھ وإنما في كثیر من الحالات تكون الدافع الرئیسي إلى نشوب الصراع، 
ویمكن أن تكون القیود على الحصول على المنتجات النفطیة طریقة ھامة لتقیید 

وربما  العملیات العسكریة، مع أنً ھذه القیود یمكن أیضا أن تكون لھا آثار عامة
مدمرة على المدنیین والاقتصاد المحلي. ومن ھذه التدابیر أیضا فرض حظر 

  الطیران، ففي عدد من الحالات یحظر السفر من والى جھة معینة .
أما التدابیر في المجال العسكري فتتمثل في حظر السلاح ویشمل ھذا    

تشمل ھذه  الحظر بوجھ عام بیع المعدات العسكریة وقطع الغیار أیضا، وكذلك
التدابیر وضع حد للتعاون العسكري وبرامج التدریب وھذا یعدّ من التدابیر الأكثر 
  شیوعا، إذ تستخدمھ الدول أو تھدد باستخدامھ لجعل دولة ما تمتثل للقواعد الدولیة.
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  الفرع الثاني: مسؤولیة التدخل لحمایة المدنیین باستخدام القوة العسكریة.
(Responsibility to intervene to protect civilians using military force) 

إنً التدخل بالشؤون الداخلیة للدول غالبا ما یكون ضارا فھو ربما یزعزع   
استقرار نظام الدول ویؤجج نار الصراع الاثني والأھلي. لذا فان قاعدة عدم 

، )٩٣(مم المتحدةالتدخل ھي القاعدة السائدة في العلاقات الدولیة استنادا لمیثاق الأ
ومفاد ھذه القاعدة ھو أن تمتنع جمیع الدول كبیرھا وصغیرھا عن التدخل في 

  الشؤون الداخلیة للدول الأخرى، للمحافظة على نظام دولي مستقر.
ولكن توجد بعض الظروف الاستثنائیة التي ترى الدول أنً مصلحتھا في   

فعل عندما ینھار النظام كلھ نظام دولي مستقر ھي نفسھا تدفعھا إلى أن تقوم برد 
في دولة ما، أو یبلغ الصراع الأھلي والقمع حدا من العنف یھدد المدنیین بمذبحة 
أو إبادة جماعیة أو تطھیر عرقي على نطاق واسع، وأنً ھذا العنف ضد المدنیین 
یھز الضمیر الإنساني ویھدد الأمن والسلم الدولي، بحیث تستدعي تدخلا عسكریا 

  .)٩٤(قسریا
وبناء على ما جاء في تقریر اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول،   

أنھ لا یتم تفعیل مسؤولیة رد الفعل أو التصدي إلا اذا تبین أنً الدولة المعنیة ھي 
نفسھا ترتكب الجرائم بحق مواطنیھا أو على الأقل غیر راغبة في حمایتھم حینھا 

  ي تقع على عاتق المجتمع الدولي.یتم تفعیل المسؤولیة الثانویة الت
ولكن الإشكالیة التي تثار في ھذا الخصوص ھي: من ھي الجھة التي    

یحق لھا التدخل عسكریا  في الدولة لمنعھا من ارتكاب الجرائم بحق مواطنیھا أو 
  أنھا لم تقم بحمایتھم، وھل ھناك حالات محددة یتم فیھا التدخل؟.

للجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة من خلال الاطلاع على تقریر ا  
الدول، نجد بأنً اللجنة شددت على أنھ لیس ھناك سلطة اكثر تخصصا من مجلس 
الأمن، لإعطاء الأذن بالتدخل العسكري لغرض الحمایة الإنسانیة، وبأن الترخیص 
للقیام بأي تدخل یجب أن تطلب في كل مرة من مجلس الأمن، وفي الحالة 

ل مجلس الأمن من جراء استخدام الفیتو فالتوجھ یكون صوب شل إلى الوصول
الجمعیة العامة التي تدعى إلى اجتماع طارئ وتسطیع أن تكون مصدرا لتشریع 

للتصدي  التدخل العسكري بعد اللجوء إلى ما یعرف بقرار متحدون من اجل السلام
ال أمام احتمال للأخطار التي تھدد الأمن والسلم الدولیین، ولم یغلق التقریر المج

اللجوء إلى المنظمات الإقلیمیة في حالة شلل مؤسسات الأمم المتحدة عن القیام 
  .)٩٥(بدورھا

ومن الملاحظ أنً اللجنة لم تكن تھدف إلى إیجاد سلطة بدیلة لتشریع    
التدخلات بقدر ما كانت تسعى لتحسین أداء مجلس الأمن في ما یتعلق بالتدخل 

بتقریرھا الدول دائمة العضویة إلى الامتناع عن  العسكري، إذ دعت اللجنة
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استعمال الفیتو في الحالات التي لا تكون مصالحھم الحیویة في خطر حین 
  .)٩٦(التصویت على القرارات المتعلقة بالحمایة البشریة

ولقد رحبت دول الاتحاد الأوربي بصدور التقریر، بینما تلقتھ معظم الدول   
جنوبیة بالكثیر من الریبة والتحفظ مشترطة أن یقترن الأفریقیة ودول أمریكا ال

تطبیق ما ورد في التقریر بالموافقة المسبقة من الدولة المعنیة قبل حصول التدخل، 
وأعلنت روسیا والصین بأنھما ضد أي إضعاف لمبدأ السیادة حتى لو أتى ذلك في 

الأمین العام للأمم صالح حقوق الإنسان، ولم تمنع ھذه التحفظات التي أبدتھا الدول 
المتحدة من الترحیب بالتقریر كوثیقة ھامة وتضمین مصطلح المسؤولیة عن 

  .)٩٧(الحمایة في  معظم خطاباتھ وتصاریحھ
، ٢٠٠٥وبعد مناقشة تقریر اللجنة في مؤتمر القمة العالمي في أیلول    

حمایة شكلت الوثیقة الختامیة للمؤتمر أول صك دولي یتبنى مبدأ المسؤولیة عن ال
وبموافقة اكثر من مئة وخمسین رئیس دولة وحكومة، والتي تم اعتمادھا من قبل 

في تشرین الأول من عام  ١/٦٠الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 
٢٠٠٥.  

والملاحظ أنً  الاعتراف الدولي بمبدأ المسؤولیة عن الحمایة قد قید نطاق     
قد اقصى اقتراح اللجنة الخاص باللجوء  ١/٦٠قم تطبیق ھذا المبدأ إذ أنً القرار ر

إلى بدائل عن مجلس الأمن في حال شللھ لتشریع استخدام القوة، إذ لم تحتوي 
الوثیقة الختامیة لمؤتمر القمة العالمیة في البنود المتعلقة بالمسؤولیة عن الحمایة 

السیادة، بل أي إشارة إلى تلك البدائل التي نص علیھا تقریر لجنة عدم التدخل و
على العكس تماما شددت ھذه البنود على حصر إعطاء الأذن بالاستخدام القصري 
للقوة بمجلس الأمن، كما لم یتم الإتیان على ذكر المعاییر المفصلة في تقریر لجنة 
سیادة الدول وعدم التدخل التي یجب الالتزام بھا أثناء القیام بعمل عسكري، 

سؤولیة عن الحمایة فقط بأربع أنواع من الجرائم بالإضافة إلى حصر تفعیل الم
الدولیة ھي: الإبادة الجماعیة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم 
التطھیر العرقي، لإزالة المخاوف من استعمالھا كأداة للتدخل تحت حجة حمایة 

ل الدیمقراطیة، ویعدّ بعض الكتاب بأن تعذر الحصول على إجماع رؤساء الدو
حول نطاق واسع للمسؤولیة عن الحمایة ھو الذي أدى إلى إخراجھا بھذا الشكل 

  المرتبط حصر بھذه الجرائم الدولیة الأربعة.
 ٢٠٠٩ومن الجدیر بالذكر أنً الجمعیة العامة للأمم المتحدة منذ عام   

تجري حوارات سنویة منتظمة حول "مسؤولیة الحمایة"، واعتمدت بالتوافق أول 
/ ١٤في  ٦٣/٣٠٨مخصص بالكامل لمسؤولیة الحمایة ھو القرار رقم  قرار لھا

ولكن ھذا القرار كان حذرا، إذ اكتفت الجمعیة العامة بالإحاطة علما  ٢٠٠٩أیلول 
، ٢٠٠٩بتقریر الأمین العام للأمم المتحدة بشأن تنفیذ مسؤولیة الحمایة الصادر في 
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یس الجمعیة بشان المسؤولیة عن وبالإشارة إلى المناقشات المثمرة التي نظمھا رئ
وبخاصة الفقرتین  ٢٠٠٥الحمایة وإلى الوثیقة الختامیة لمؤتمر القمة العالمي لعام 

ویعرض الأمین العام للأمم المتحدة أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، ١٣٩و١٣٨
)، ٩٨(٢٠٠٩تقاریر سنویة حول مسؤولیة الحمایة، إذ صدر التقریر الأول منھا عام 

قد اعتمد مجلس حقوق الإنسان بدوره عدة قرارات یشیر فیھا بوضوح إلى و
  .)٩٩(المسؤولیة عن الحمایة، بما فیھا ثلاثة قرارات تتعلق ببلدان محددة

واستمر الاحتضان للمسؤولیة عن الحمایة مع استلام الأمین العام السابق   
إلى  ٢٠٠٨یران حز ١٥للأمم المتحدة بان كي مون لمھامھ، إذ دعا في خطابھ في 

صیاغة فھم مشترك حول كیفیة تنفیذ المسؤولیة عن الحمایة بطریقة تترجم التوافق 
الذي حصل علیھ المبدأ من خلال الوثیقة الختامیة لمؤتمر القمة العالمي وقراري 

الخاص بحمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة  ١٧٦٤مجلس الأمن: القرار رقم 
  .)١٠٠(اص بالوضع في دار فورالخ ١٧٠٦و القرار رقم 

  . الفرع الثالث: دور مجلس الأمن في استخدام القوة لحمایة السكان المدنیین
وفقا لمبدا مسؤولیة الحمایة، فأنً مجلس الأمن ھو الجھة الوحیدة التي تأذن   

باي تدخل عسكري، وأن یكون مركز الاتصال الأول بشأن المسائل التي تتعلق 
ریة لحمایة المدنیین في حالة تعرضھم للإبادة الجماعیة، أو باستخدام القوة العسك

أن ترتكب ضدھم جرائم الحرب أو التطھیر العرقي، أو الجرائم ضد الإنسانیة، 
وعلى الرغم من تقریر اللجنة الخاصة بالتدخل وسیادة الدول قد أعطى خیارات 

ر القمة العالمي ، إلا  أنً بنود الوثیقة الختامیة لمؤتم)١٠١(بدیلة عن مجلس الأمن
التي تبنت رسمیا مبدأ المسؤولیة عن الحمایة التزمت حدود العمل  ٢٠٠٥لسنة 

، إذ ترى اللجنة انھ "لا یوجد ادنى شك في )١٠٢(الجماعي من خلال مجلس الأمن
أنھ لا توجد ھیئة افضل ولا انسب من مجلس الأمن للتعامل مع قضایا التدخل 

  .)١٠٣(العسكري لأغراض الحمایة البشریة"
 ٢٠٠٥من الوثیقة الختامیة لمؤتمر القمة العالمي لعام  ١٣٩إنً نص الفقرة   

بشأن المسؤولیة عن حمایة السكان المدنیین، ینص على أنً مجلس الأمن ھو 
الجھاز الأبرز في الأمم المتحدة المسؤول عن تنفیذ مسؤولیة الحمایة في منظومة 

رى، وھذا یتفق مع دور مجلس الأمم المتحدة عند فشل جمیع الإجراءات الأخ
من المیثاق حیث یعھد أعضاء الأمم المتحدة إلى مجلس  ٢٤الأمن بموجب المادة 

  .)١٠٤(الأمن "بالمسؤولیة عن حفظ السلم والأمن الدولیین"
وبالنظر لما یتمتع بھ مجلس الأمن بمكانة فریدة داخل منظومة الأمم   

السادس والسابع من المیثاق،  المتحدة وبفضل صلاحیتھ الواسعة بموجب الفصلین
التي تمكنھ من الاستجابة بقوة ومرونة لحمایة السكان المدنیین من جرائم الفظائع 

من الوثیقة الختامیة للقمة العالمیة، إذ نصت  ١٣٩الجماعیة، وھذ ما أقرتھ الفقرة 
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على أنً العمل الجماعي سیتم من خلال مجلس الأمن، وھذا یعني أنً المسؤولیة 
لحمایة لا تضفي شرعیة على العمل الجماعي المتخذ خارج الأمم المتحدة عن ا

مالم یحظى ھذا العمل بدعم صریح ومحدد من مجلس الأمن أو أجھزة الأمم 
المتحدة ذات الصلة، واعتمد تنفیذ ولایة مجلس الأمن المتعلقة بمسؤولیة الحمایة، 

عن إصدار القرارات على قدرتھ على التھدید و إصدار تدابیر الإنفاذ فضلا 
بموجب الفصلین السادس والسابع، مما یشكل تحدیا للمجتمع الدولي للوفاء 

من وثیقة القمة العالمیة، ویتطلب تنفیذ مسؤولیة ١٣٩بمسؤولیاتھ بموجب الفقرة 
الحمایة استعداد مجلس الأمن للانخراط مباشرة في ھذا الجانب من قدراتھ عند 

الدور المحدد لمجلس الأمن في تنفیذ المسؤولیة عن  تنفیذ مسؤولیة الحمایة، وأنً
الحمایة یكمن في المقام الأول ضمن الركیزة الثالثة والتي  بموجبھا یستطیع مجلس 
الأمن أن یأذن باستخدام القوة العسكریة من خلال الأمم المتحدة أو منظمة إقلیمیة، 

الأمن في تنفیذ  إذ ما فشلت الجھود السلمیة والدبلوماسیة، ولكي ینجح مجلس
مسؤولیتھ المتعلقة بالحمایة، یجب توافر ثلاثة شروط ھي: أولا. عدم وجود عرقلة 
حكومیة من الدولة التي تقع فیھا جرائم الفظائع الجماعیة، أو في حالة حدوث 
عرقلة حكومیة، وجود مصلحة على مستوى الدول الخمس الدائمة العضویة في 

ه العرقلة؛ ثانیا. وجود تعاون بین المنظمات مجلس الأمن قادرة على تجاوز ھذ
الإقلیمیة ومجلس الأمن لتعبئة الموارد حسب طبیعة الأزمة؛ ثالثا. امتلاك مجلس 
الأمن، أو أي جھة خارجیة تعمل بتفویض من مجلس الأمن، القدرة على الاستجابة 
السریعة للازمة، ومن أھم الحالات التي نجح فیھا مجلس الأمن في تطبیق 

ؤولیة الحمایة ھي: حالة كوت دیفوار، وحالة لیبیا وحالة مالي، وأنً نجاح مس
مجلس الأمن في ھذه الحالات یرجع إلى توافر الشروط الثلاثة المذكورة آنفا في 
كل حالة، وفشل مجلس الأمن في تطبیق مبدأ مسؤولیة الحمایة في اربع حالات 

ل جوھري وھذه الحالات لعدم توافر شرط أو شرطان من الشروط الثلاثة بشك
ھي: جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، والسودان، وجنوب السودان، وجمھوریة 

  .)١٠٥( أفریقیا الوسطى
وإنً مجلس الأمن قد كرس مبدأ "مسؤولیة الحمایة" في ستة وأربعین   

قرارا، وتتعلق ھذه القرارات بموضوعات أو أزمات معینة، وتختص القرارات 
ل حمایة السكان المدنیین أثناء النزاعات المسلحة والأسلحة المواضعیة بمسائل مث

الخفیفة، والحفاظ على السلم والأمن الدولیین، أما القرارات من النوع الثاني فتعالج 
فظائع جماعیة في دول عدة ومن بینھا السودان ولیبیا وساحل العاج وجنوب 

وجمھوریة  السودان ومالي والصومال وجمھوریة أفریقیا الوسطى وسوریا
من  ١٣٩و١٣٨الكونغو الدیمقراطیة، وقد أشار المجلس مرارا إلى الفقرتین 

بشأن المسؤولیة عن حمایة  ٢٠٠٥الوثیقة الختامیة لمؤتمر القمة العالمي لعام 
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السكان المدنیین من الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب والتطھیر العرقي والجرائم 
 . )١٠٦(ضد الإنسانیة

الذي صدر عن مجلس الأمن  ١٦٧٤ذكر أنً القرار رقم ومن الجدیر بال 
حول حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة، یعدّ أول مصدر  ٢٠٠٦في حزیران 

صادر عن مجلس الأمن یشیر إلى مبدأ المسؤولیة عن الحمایة، عبر تأكیده في 
تمر القمة من الوثیقة الختامیة لمؤ ١٣٩و١٣٨الفقرة الرابعة منھ على أحكام البندین 

، وذلك بعد ستة اشھر من النقاشات الناتجة عن اعترض ٢٠٠٥العالمي لعام 
اطراف عدة على رأسھا روسیا التي كانت تعتبر أنًھ من السابق لأوانھ تضمین 
المبدأ في نصوص قرارات مجلس الأمن، وبسبب الاعتراض الروسي التأكید 

من دون إشارة إلى الفصل بالالتزام بمبدأ مسؤولیة الحمایة على شكل توصیة 
بطلب روسي تؤكد أیضا على  ١٦٧٤السابع، مع إضافة فقرة جدیدة في القرار

  .)١٠٧(احترام مجلس الأمن للاستقلال السیاسي والمساواة في السیادة لجمیع الدول
ومن اھم الحالات التي أجاز بھا مجلس الأمن استخدام القوة العسكریة   

المسؤولیة عن الحمایة ھي الحالة اللیبیة، إذ اصدر لحمایة المدنیین تطبیقا لمبدأ 
الذي أجاز استخدام القوة العسكریة لإنشاء منطقة  ١٩٧٣مجلس الأمن القرار رقم 

، وبعد أن اعتمد ھذا القرار أخطرت الدول الثلاث وھي كل من )١٠٨(حظر جوي
وبدء الولایات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا المجلس بقرارھا باتخاذ إجراء 

العملیات العسكریة في غضون یومین من اعتماد القرار، ومن الجدیر بالذكر فان 
أزمة مسؤولیة الحمایة في لیبیا أظھرت أھمیة التعاون بین الھیئات الإقلیمیة 
ومجلس الأمن، اذا أدانت جامعة الدول العربیة تصرفات القذافي، وساعد الدعم 

جلس التعاون الخلیجي في الدفع نحو الإقلیمي القوي من الجامعة العربیة وم
مسؤولیة الحمایة، إذ دعا كل من مجلس التعاون الخلیجي وجامعة الدول العربیة 
إلى اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة، وطلبت الجامعة تحدیدا إنشاء منطقة حظر جوي 
كإجراء وقائي لحمایة الشعب اللیبي، واستجابة مجلس الأمن بالموافقة على الطلب 

بئة موارد الدول الأعضاء لإنشاء منطقة حظر جوي ضمن نطاق واحد، كما وتع
كانت ھناك استجابة سریعة من قبل الدول إذ سارعت كل من الولایات المتحدة 
والمملكة المتحدة وفرنسا ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي من استخدام القوة 

خدام القوة لحمایة العسكریة في غضون أسبوع واحد من تفویض مجلس الأمن باست
  .)١٠٩(المدنیین
  الخاتمة.

إنً دراسة موضوعة استخدام القوة لحمایة المدنیین، أثار الكثیر من الجدل بین      
فقھاء القانون الدولي والعلاقات الدولیة لما فیھ من إشكالیات قانونیة وسیاسیة على 

في العلاقات  مستوى العلاقات الدولیة، لكونھ یتداخل مع مفاھیم ومبادئ راسخة
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الدولیة، ومنھا حظر استخدام القوة في العلاقات الدولیة ومبدأ عدم التدخل في 
الشؤون الداخلیة للدول واحترام سیادتھا، ومن خلال البحث في ھذا الموضوع 
خرجت الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات، وطرحت مجموعة من التوصیات 

  وھي :
  أولا: الاستنتاجات.

استخدام القوة في العلاقات الدولیة من أھم المبادئ العالمیة التي یعدّ مبدأ حظر  .١
توصلت إلیھ البشریة بعد الحرب العالمیة الثانیة، وقد ثبت ذلك في المادة الثانیة من 

 میثاق الأمم المتحدة من خلال مقاصد الأمم المتحدة العامة.
القوة في أنً میثاق الأمم المتحدة یعترف بسببین فقط للحرب، واستخدام  .٢

واستخدام القوة في اطار الأمن  -٢الدفاع الشرعي.  - ١العلاقات الدولیة وھما: 
 الجماعي.

) من المیثاق استثناء على ٥١ویعدّ حق الدفاع الشرعي على وفق نص المادة ( .٣
الأصل المكرس في نص الفقرة الرابعة من المادة الثانیة من المیثاق، والتي 

 ة ضد سلامة واستقلال إقلیم دولة أخرى.حظرت وحرمت اللجوء إلى القو
إنً الاستعمال الجماعي للقوة لمواجھة العدوان یعدّ من مستحدثات میثاق الأمم  .٤

المتحدة، وذلك في اطار ما اصطلح على تسمیتھ بنظام الأمن الجماعي الوارد في 
 الفصل السابع من المیثاق.

إشارة لتعریف مصطلح إنً میثاق الأمم المتحدة جاء خالیا من أي تعریف أو  .٥
 الأمن الجماعي ولھذا فقد كثرت تعریفات الأمن الجماعي.

إنً الأمن الدولي كل لا یتجزأ، وأنَھ لا یأتي إلا من خلال منظمة دولیة تكون  .٦
أداة لتحقیق وتجسید ذلك النظام ویكون ھناك نوع من الالتزامات الدولیة، عبر 

لقومیة واستعدادھا لدخول الحرب من تخلي الدول عن مصالحھا الفردیة وسیاستھا ا
 اجل المحافظة على الأمن والسلم في  النظام الدولي.

) الذي أجاز لمجلس الأمن استخدام القوة العسكریة لم یكن ٤٢إنً نص المادة ( .٧
 لھ نظیر في عھد عصبة الأمم.

إنً الدولة التي تتخذ بحقھا التدابیر المنصوص علیھا في الفصل السابع لحفظ  .٨
والأمن الدولي أو أعادتھ إلى نصابھ، لا یجوز لھا أن تدفع بأن ھذه التدابیر  السلم

تدخل في الشؤون الداخلیة، وأنً المسألة تقع ضمن  الاختصاص الداخلي لھا، 
وذلك لأنً الفقرة السابعة من المادة الثانیة من المیثاق قد جاء فیھا أنً ما منصوص 

 ابیر القمع الواردة في الفصل السابع.علیھ في ھذه الفقرة لا یخل بتطبیق تد
فان مبدأ المسؤولیة عن الحمایة یرتكز على ثلاث دعائم: الدعامة الأولى  .٩

مسؤولیة كل دولة في حمایة شعبھا؛ الدعامة الثانیة مسؤولیة المجتمع الدولي لدعم 
دولة معینة في ممارسة مسؤولیتھا في حمایة شعبھا؛ والدعامة الثالثة تتمثل في 
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لات التي تفشل الدولة عن إداء واجبھا، تقع المسؤولیة على المجتمع الدولي الحا
 لاتخاذ إجراءات دبلوماسیة وإنسانیة أو وسائل أخرى لوقف ھذه الانتھاكات.

أنً مجلس الأمن ھو الجھاز الأبرز في الأمم المتحدة المسؤول عن تنفیذ  - ١٠
جمیع الإجراءات الأخرى،  مسؤولیة الحمایة في منظومة الأمم المتحدة عند فشل

من المیثاق حیث یعھد أعضاء  ٢٤وھذا یتفق مع دور مجلس الأمن بموجب المادة 
  الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن "بالمسؤولیة عن حفظ السلم والأمن الدولیین.

لا تسطیع الدول أن تستخدم القوة العسكریة لحمایة المدنیین الذین یتعرضون  - ١١
ة في دولة أخرى إلا من خلال مجلس الأمن استنادا إلى مبدأ للانتھاكات الجسیم

  المسؤولیة عن الحمایة
إنً الدولة التي ترتكب جرائم الفظائع الجماعیة بحق سكانھا المدنیین تعدّ دولة  - ١٢

عدیمة السیادة، لان تعرض السكان المدنیین لجرائم الفظائع الجماعیة یعدّ احد اھم 
 خلال بالأمن والسلم الدولي.الأسباب التي تؤدي إلى الأ

  ثانیا: التوصیات.
) تفسیرا یتلاءم مع التطور الكبیر الذي ٥١ینبغي أن یفسر نص المادة ( .١

حدث في وسائل شن الحرب و العدوان ومنھا شن الحرب السیبرانیة، وما یتلاءم 
مع التطور الذي حصل في مفھوم القوة على مستوى العلاقات الدولیة وتأثیر القوة 

ناعمة والقوة السیبرانیة في العلاقات الدولیة الذي اصبح یضاھي القوة الصلبة ال
بشقیھا المسلحة والاقتصادیة، وإعطاء الحق للدولة التي تتعرض لھجوم سیبراني 

 بالدفاع عن نفسھا بكافة الوسائل ومنھا استخدام القوة المسلحة والقوة السیبرانیة. 
المتحدة الحق بإصدار القرارات التي  ینبغي إعطاء الجمعیة العامة للأمم .٢

تجیز للدول الأعضاء استخدام القوة العسكریة لحمایة المدنیین في حالة تعرضھم 
إلى جرائم الإبادة الجماعیة ،أو الجرائم ضد الإنسانیة أو جرائم الحرب أو جرائم 
 التطھیر العرقي بعد اللجوء إلى ما یعرف بقرار متحدون من اجل السلام في حالة

  شلل عمل مجلس الأمن.
  المصادر باللغة العربیة.

  اولا: الكتب.
  .١٩٩١إسماعیل صبري مقلد، العلاقات السیاسیة الدولیة، المكتبة الأكادیمیة، القاھرة، . ١
  .١٩٦٤نیس كلود، النظام الدولي والسلام العالمي، دار النھضة العربیة، القاھرة،. ٢
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  .٢٠٠٤، دار وائل للنشر، الأردن، ٢وسى، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر،جحمد خلیل م.٦
  .٢٠٠٥محمد طلعت الغنیمي، الأحكام العامة في قانون الأمم ، منشأة المعارف، الإسكندریة، .٨
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ممدوح محمد یوسف عیسى، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي: حالة النزاع الفلسطیني .٥
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  ) .(A/57/303تقریر اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول الوثیقة .٢
  ). ,(٢٠٠٥A/61/L.1الوثیقة الختامیة للجمعیة العامة لسنة .٣
 من خلال الوثیقة ٢٠٠٩/ أیلول ١٤في  ٦٣/٣٠٨الجمعیة العامة للأمم المتحدة  قرار.٤

A/RES/63/308 ).(  
الخاص بحالة السودان، الوثیقة.  ٢٠٠٧لسنة  ١٧٥٥رار مجلس الأمن رقم  .٥

S/RES/1755/2007)( 
حة الخاص بحالة المدنیین أثناء النزاعات المسل ٢٠٠٩لسنة  ١٨٩٤قرار مجلس الأمن ذي  رقم  .٦

 (A/RES/1894/2009)الوثیقة .
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S/RES/678/1990)(  
  خامسا: المواثیق الدولیة.

 .١٩١٩ھد عصبة الأمم .١
  .١٩٤٥ثاق الأمم المتحدة ی.٢

  المصادر باللغة الأجنبیة.
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) من عھد عصبة الأمم إذ تنص "یوافق أعضاء العصبة على انھ اذا ما نشأ نزاع من ١٢انظر نص المادة ((١) .٤
حقیق شأن استمراره أن یؤدي إلى احتكاك دولي على أن یعرضوا الأمر على التحكیم أو التسویة القضائیة أو الت

بواسطة المجلس ویوافق على عدم الالتجاء للحرب بأیة حال قبل انقضاء ثلاثة شھور على قرار صدور التحكیم 
  أو الحكم القضائي أو تقریر المجلس".

جلالي شویرب، ضوابط استخدام القوة المسلحة في ضوء أحكام میثاق الأمم المتحدة، رسالة ماجستیر كلیة (١) .٥
. ومن اھم ھذه المواثیق ٢١،ص٢٠٢١ة، جامعة زیان عاشور الجلفة، الجزائر، الحقوق والعلوم السیاسی

الذي لم یدخل مرحلة النفاذ والذي نص صراحة على حق الدول في استخدام القوة  ١٩٢٤بروتوكول جنیف لعام 
ذا إذ نص ھ ١٩٢٨اب  ٢٧لمقاومة أعمال العدوان، ومیثاق بریان كولج أو ما یسمى بمیثاق باریس الموقع في 

المیثاق على تحریم اللجوء إلى الحرب كوسیلة من وسائل تسویة المنازعات بین الدول، وتعتبرھا عملا دولیا 
غیر مشروعا، والملاحظ أنً ھذا المیثاق على الرغم من خطا خطوة مھمة للحد من استخدام القوة إلا انھ لم ینص 

  .٢٢صعلى حق الدفاع الشرعي. انظر جلالي شویرب،، المصدر نفسھ، 
  .٢٣) ممدوح محمد یوسف عیسى، المصدر السابق، ص (١ .٦
، ٢٠٠٤، دار وائل للنشر، الأردن، ٢محمد خلیل موسى، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر،ج  (١) .٧

  .٥٠ص
) عظامو سلسبیل، مشروعیة استخدام القوة في العلاقات الدولیة، رسالة ماجستیر كلیة الحقوق، جامعة محمد  (١ .٨

  .١٠، ص٢٠٢١بسكرة، الجزائر،  خیضر
  .٣٥) ممدوح محمد یوسف عیسى، المصدر السابق، ص( ١ .٩

  .٢٦جلالي شویرب، المصدر السابق، ص  (١) .١٠
) سمعان بطرس فرج االله، جدلیة القوة والقانون في العلاقات الدولیة المعاصرة، مكتبة الشروق، القاھرة،  (١ .١١

  .١٦٨، ص٢٠٠٨
  .١٧٠) المصدر نفسھ، ص (١ .١٢
  .٣٥لي شویرب، المصدر السابق، صجلا  (١) .١٣
مرزق عبدالقادر، استخدام القوة في اطار القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق بن  (١) .١٤

  .٣٥، ص٢٠١٢الجزائر،  عكنون، جامعة الجزائر،
علوم الإنسانیة، ) مرزق عبدالقادر، مبدأ حظر استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، مجلة الحقوق وال (١ .١٥

  .٧٤٦، ص٢٠٢١، ٣، العدد ١٤الجلفة، الجزائر، المجلد  جامعة زیان عاشور
  .٣٣مرزوق عبد القادر، استخدام القوة في اطار القانون الدولي الإنساني، المصدر السابق، ص  (١) .١٦
  .٣٩٦، ص١٩٦٤أنیس كلود، النظام الدولي والسلام العالمي، دار النھضة العربیة، القاھرة، (١) .١٧

  .٢٩٣، ص١٩٩١إسماعیل صبري مقلد، العلاقات السیاسیة الدولیة، المكتبة الأكادیمیة، القاھرة،   (١) .١٨

  .٨٦،ص٢٠٠٥محمد طلعت الغنیمي، الأحكام العامة في قانون الأمم ، منشأة المعارف، الإسكندریة،   (١) .١٩
  .٤٩٧-٤٩٦، ص٢٠٠٨) سعد حقي توفیق، مبادئ العلاقات الدولیة، مكتبة السنھوري، بغداد،  (١ .٢٠
  .٥٠٣- ٥٠٠) د. سعد حقي توفیق، المصدر نفسھ، ص (١ .٢١
) خالد غالب مطر التمیمي، نظام الأمن الجماعي في تجربة مجلس الأمن في العراق، العارف  (١ .٢٢

  .٤٧، ص٣٠، ص٢٠١٤للمطبوعات ، لبنان، 
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 ) من٢٤) من المادة (١. وقد نصت الفقرة (٥١٠)سعد حقي توفیق، المصدر السابق، ص (١ .٢٣
میثاق الأمم المتحدة على " یتعھد أعضاء الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئیسة في 
امر حفظ السلم والأمن الدولي ویوافقون على أنً ھذا المجلس یعمل نائبا عنھم في قیامھ بواجباتھ 

تحدة" بقبول یتعھد أعضاء "الأمم الم) على أنً "٢٥التي تفرضھ علیھ ھذه التبعات". ونصت المادة (
 - ١من المیثاق على أن "  ٤٨وتنص المادة  .قرارات مجلس الأمن وتنفیذھا وفق ھذا المیثاق"

الأعمال اللازمة لتنفیذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي یقوم بھا جمیع أعضاء 
مم یقوم أعضاء الأ - ٢الأمم المتحدة أو بعض ھؤلاء الأعضاء وذلك حسبما یقرره المجلس.

المتحدة بتنفیذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطریق العمل بالوكالات الدولیة المتخصصة التي 
المعونة  تقدیمتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على على أن" ٤٩یكونون أعضاء فیھا". وتنص المادة 

  .المتبادلة لتنفیذ التدابیر التي قررھا مجلس الأمن"
  .٥١١المصدر نفسھ، ص  (١) .٢٤
  .٥٠٨لمصدر نفسھ، ص ا (١) .٢٥
. وكذلك انظر نص قرار مجلس الأمن ذي ١١٢) خالد غالب مطر التمیمي، المصدر السابق،ص (١ .٢٦

  )(S/RES/678/1990من خلال الوثیقة   ١٩٩٠/ تشرین الثاني ٢٩في  ٦٧٨الرقم 
(١) .٢٧Thomas H. lee,The law of war and the responsibility to protect 

civilians : A Reinterpretation, op.cit, p.272. 
) أشار الأمین العام للأمم المتحدة كوفي أنان بتقریره السنوي الذي قدمھ إلى الجمعیة العامة  (١ .٢٨

إلى طبیعة التحول في مفھوم السیادة، وان ھذا المفھوم بصدد تحول  ١٩٩٩للأمم المتحدة سنة 
ي ، بل إلى تعزیز مركز الفرد في كبیر، وإنً ھذا التحول لیس بسبب العولمة أو التعاون الدول

المجتمع  الدولي، إذ أنً الدول أصبحت أداة في خدمة شعوبھا ولیس العكس، وعلى وفق ما جاء 
بتقریر الأمین العام أعلاه، أعلنت الحكومة الكندیة إنشاء اللجنة الدولیة للتدخل وسیادة الدول في 

  "R2Pالمسؤولیة في الحمایة “ بعنوان  ٢٠٠١وأصدرت تقریرھا سنة  ٢٠٠٠أیلول سنة 
إلى مفھوم السیادة ” كسلطة“وجاء في ھذا التقریر الحث على التحول من مفھوم السیادة 

وظھرت بذلك فكرة مسؤولیة الحمایة كمبدأ مستقل بذاتھ. وللمزید انظر تقریر ” كمسؤولیة“
وتقریر اللجنة  ) (A/54/200الأمین العام للأمم المتحدة للجمعیة العامة بمناسبة الألفیة الوثیقة.
). وكذلك انظر  (A/57/303الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول، مسؤولیة الحمایة الوثیقة

الذي تم بموجبھ تبني مبدأ المسؤولیة عن الحمایة  ٦٠/١قرار الجمعیة العامة للام المتحدة رقم 
  )(A/RES/60/1 وبموافقة اكثر من مئة وخمسین رئیس دولة وحكومة. الوثیقة

)آمنة شمامي، مسؤولیة الحمایة واجب دولي أم شكل جدید للتدخل الإنساني، مجلة الاتصال  (١ .٢٩
 .٧٠، ص٢٠١٤/حزیران ٢٠، ٢٠١٤لمجلد ١، ١والصحافة، العدد

  ) (A/61/L.1. ٢٠٠٥لسنة  ) انظر الوثیقة الختامیة للجمعیة العامة   (١ .٣٠
لسنة  ١٨٩٤خاص بحالة السودان، وكذلك القرار  رقم  ال ٢٠٠٧لسنة  ١٧٥٥)انظر قرار مجلس الأمن رقم  (١ .٣١

  )(S/RES/1755/2007. الخاص بحالة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة ٢٠٠٩

 .٧٢)آمنة شمامي، مسؤولیة الحمایة واجب دولي أم شكل جدید للتدخل الإنساني، المصدر السابق، ص (١ .٣٢
والعمل الإنساني: حالة لیبیا وما بعدھا، مختارات المجلة  )  برونو بومییھ، استخدام القوة لحمایة المدنیین (١ .٣٣

 .٤،ص٢٠١١. أیلول ٨٨٤، العدد ٩٣الدولیة للصلیب الأحمر، المجلد 
  ٤المصدر نفسھ، ص  (١) .٣٤
  .٤) المصدر نفسھ، ص (١ .٣٥
  وما بعدھا.٣٨) ، ص (A/57/303) انظر تقریر اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول الوثیقة  (١ .٣٦
د. محمد ھیثم العرجي، تجاوز الحق في التدخل  الدولي الإنساني نحو مسؤولیة الحمایة، )  (١ .٣٧

  .                                                                     ٢٢، ص٢٠١٨، ٢٠مجلة الملكة اروى العلمیة المحكمة، العدد
  . ١٩٤٥م المتحدة ) من میثاق الأم٢) من المادة (٧)انظر نص الفقرة ( (١ .٣٨
- ٥٣ص) ، (A/57/303) انظر تقریر اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول الوثیقة  (١ .٣٩

٥٤.  
  )A/57/303) تقریر اللجنة الدولیة الخاصة بسیادة الدول وعدم التدخل، الوثیقة . ( (١ .٤٠
لحلبي الحقوقیة، ) لیلى نقولا الحباني، التدخل الدولي مفھوم في طور التبدل، منشورات ا  (١ .٤١

  .٨٥، ص٢٠١١لبنان، بیروت، 
) نوار الصمد، المسؤولیة الدولیة عن حمایة المدنیین: بین النظریة والتطبیق، رسالة ماجستیر  (١ .٤٢

  .٤٤، ص٢٠٢٠كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة والإداریة، الجامعة اللبنانیة، لبنان ، 
من خلال الوثیقة  ٢٠٠٩/ أیلول ١٤في  ٦٣/٣٠٨انظر قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة   (١) .٤٣

A/ARES/63/308 )(  
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، تشرین ٢٣) محمد علوان، مسؤولیة الحمایة: إعادة إحیاء التدخل الإنساني، مجلة سیاسات عربیة، العدد  (١ .٤٤
  .٢٦، ص٢٠١٦الثاني

  .٤٨) نوار الصمد، المصدر السابق، ص  (١ .٤٥
  ) .(A/57/303یادة الدول الوثیقة انظر تقریر اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وس (١) .٤٦
  ). ,(٢٠٠٥A/61/L.1انظر الوثیقة الختامیة للجمعیة العامة لسنة   (١) .٤٧
    (A/57/303)) انظر تقریر اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول الوثیقة ٤٨( .٤٨

  .١٩٤٥من میثاق الأمم المتحدة لسنة  ٢٤انظر نص المادة   (١) .٤٩

١ .٥٠ Jared Genser, The United Nations Security Councils Implementation of 
the Responsibility to Protect: A Review of past Interventions and 

Recommendations for Improvement, Chicago Journal of international law, 
volume 18,Nuber 2, 2018, p.428-435.  

  .٢٧) محمد علوان، المصدر السابق، ص(١ .٥١
  .٤٨-٤٧) نوار الصمد، المصدر السابق، ص (١ .٥٢
) s/1973/2011الوثیقة ، ( ٢٠١١/آذار ١٧في  ١٩٧٣) انظر قرار مجلس الأمن ذي الرقم  (١ .٥٣

) ومن الجدیر بالذكر أنً القرار  s/1970/2011الوثیقة، ( ٢٠١١في شباط  ١٩٧٠.والقرار رقم 
تھ لبنان والولایات المتحدة نال تاید عشرة الذي صاغتھ فرنسا والمملكة المتحدة وشاركت في رعای

صوتا وھم كل من: البوسنة والھرسك، البرتغال، جنوب أفریقیا، غابون،  ١٥أصوات من بین 
فرنسا، كولمبیا، لبنان، المملكة المتحدة، نیجیریا، الولایات المتحدة ، وقد امتنع عن التصویت كل 

وقد ركز القرار على حمایة السكان المدنیین، ودعا  من: ألمانیا، البرازیل، روسیا، الصین والھند،
إلى وقف فوري لإطلاق النار والوقف الكامل للعنف ضد المدنیین، وأذن القرار للدول الأعضاء بان 
تتخذ جمیع التدابیر الضروریة لحمایة المدنیین بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة مع 

الأراضي اللبیة، وسمح للدول الأعضاء جمیع التدابیر الأزمة  استبعاد أي شكل من أشكال احتلال
لتنفیذ حظر الطیران في المجال الجوي اللیبي، وعزز القرار النص على حظر الأسلحة، وقرر 

المؤرخ في شباط ١٩٧٠تجمید الأصول المالیة اللبیة، مثل تلك التي جرى تحدیدھا في القرار 
المحكمة الجنائیة الدولیة، ونص على فرض حظر على  والذي إحالة الحالة اللبیة إلى ٢٠١١

الأسلحة ضد لیبیا وعلى منع السفر إلیھا وتجمید الأصول الخاصة بأولئك الضالعین في انتھاكات 
حقوق الإنسان. للمزید حول تنفیذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحالة اللیبیة انظر برونو 

  .٢دنیین والعمل الإنساني: المصدر السابق، صبومییھ، استخدام القوة المسلحة لحمایة ال
54. 1 Jared Genser, The United Nations Security Councils Implementation of 

the Responsibility to Protect: A Review of past  
55. Interventions and Recommendations for Improvement, op-cit,p445 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


